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بعد تعرضنا في الفصل الأول للسلطات الإجرائية التي يتمتع بها المحكم في الخصومة التحكيم، سنتطرق في هذا الفصل إلى السلطات الموضوعية للمحكم وهي التي تتعلق بموضوع الخصومة وأطرافها وكذا التزامات الأطراف والقانون والواجب التطبيق على النزاع وبذلك تكون للمحكم سلطات واسعة جدا فيما يتعلق بموضوع النزاع وبالمقابل إعمال مبدأ حياد القاضي أي أن لهذا الأخير دور سلبي إزاء نطاق الخصومة موضوعا وأشخاصا، ولكن بالنظر للاستثناءات التي قد تطرأ على هذا المبدأ والتي تفرضها خصوصية المنازعات ذاتها أو صفة الخصوم أو طبيعة علاقتهم، نجد أن هذا المبدأ قد تم تضييقه، وذلك بتدخل القاضي الوطني في تسير الخصومة وبذلك يصبح له دور ايجابي مما يؤدي إلى صعوبة إعمال مبدأ حياد القاضي والذي يضيق ويتسع تبعا للمرحلة التي تمر بها خصومة التحكيم، بالمقابل نجد أن سلطات المحكم أيضا محل تساؤل هل هي مطلقة أم أن هناك حدود تحكم ممارستها وما إذا كانت هذه السلطات تشكل كل تفاصيل الخصومة التحكيمية من وقائع وطلبات وأشخاص وقانون واجب التطبيق أو أن هناك قيود تفرض عليه سواء بالقانون ومن خلال اتفاق الأطراف تحد من هذه السلطات.([footnoteRef:2]) [2: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص265، 266.] 

ومن خلال ما سبق ذكره، سنتناول فيما يلي كل ما يتعلق بالسلطات المحكم الموضوعية سواء بما يتعلق بموضوع النزاع في المبحث الأول، وكذا حدود هذه السلطات المخولة له، وذلك من خلال المبحث الثاني. أما المبحث الثالث نعرض من خلاله نطاق تدخل القضاء في صلاحيات أو سلطات المحكم الموضوعية؛ أي مدى تضيق مبدأ حياد القاضي .




المبحث الأول : صلاحيات المحكم عند نظره في موضوع النزاع .
[bookmark: _GoBack]يتمتع المحكم أو هيئة التحكيم بسلطات أو صلاحيات فيما يخص موضوع النزاع تضيق وتتسع وفقا لإرادة المحتكمين من خلال اتفاق التحكيم الذي تم بينهم، ومن هذه الصلاحيات التي خولها القانون أو اتفاق التحكيم للمحكم نجد سلطاته في مجال الإثبات، والذي يتم في الأصل بالوسائل التي يقدمها المحتكمون لهيئة التحكيم كما يستند المحكم في هذا المجال على طرق الإثبات والأدلة التي يتفق الأطراف عليها من خلال اتفاق التحكيم، وفي حال عدم اتفاقهم يكون لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في تحديد كل ذلك.([footnoteRef:3]) ونجد أيضا من بين السلطات المحكم الموضوعية سلطته في اختيار القانون واجب التطبيق والذي يعد من المسائل المعقدة نوعا ما في القانون الدولي الخاص خاصة وأن التحكيم في هذه الحالة يخص أطراف من جنسيات مختلفة يتمتعون بحرية اختيار القواعد القانونية الواجب إتباعها من طرف هيئة التحكيم، خاصة أنه لا توجد قواعد موحدة للتحكيم.([footnoteRef:4]) ومن خلال ما سبق سنوضح هذه المسائل بنوع من التفصيل في المطلبين التاليين :  [3: () – مهند أحمد الصانوري، مرجع سابق، ص107.]  [4: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص266.] 

المطلب الأول : سلطات المحكم في مجال الإثبات : 
أرست مختلف أنظمة وقواعد التحكيم الدولية الحرية للمحتكمين في تحديد شروط الإثبات في سير الخصومة التحكيمية، ولهيئة التحكيم في حال تخلف هذا الاتفاق أن تقرر قبول أو عدم قبول الأدلة المقدمة إليها ومدى صلتها بموضوع النزاع وجدواها وأهميتها، بشرط معاملة الطرفين على قدم المساواة فقد نصت المادة 30 في فقرتها الثالثة من القانون المصري على حرية هيئة التحكيم في مجال طرق الإثبات ووسائله، أما في التشريع الجزائري فقد اكتفى المشروع بالإشارة إلى إمكانية طلب مساعدة القضاء في تقديم الأدلة, كتقديم مستند تحت يد الطرف الأخر عند رفض هذا الأخير تسليمه, وذلك في نص المادة 1048 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.([footnoteRef:5]) [5: () – المادة 1048 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية.] 

الفرع الأول: سلطة هيئة التحكيم في الاطلاع على أصول المستندات .
إن اغلب التشريعات الوطنية والأنظمة الخاصة بالتحكيم ,قد حولت لهيئة التحكيم سلطة إلزام المحتكمين بتقديم أصول المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وذلك من تلقاء نفسها دون إن يطلب المحتكم الأخر ذلك.([footnoteRef:6]) فبالنسبة للقانون المصري نجد انه اقر لهيئة التحكيم سلطة الاطلاع على المستندات وذلك في المادة 28 منه وأكدت ذلك الفقرة الثالثة من المادة 30 من نفس القانون والتي أعطت الحق لهيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى طلب أي من المحتكمين لتقديم أصول المستندات أو الوثائق.([footnoteRef:7]) وفي نفس القانون وفي مادته31 نجد أن المشرع المصري قد حدد الواجبات التي تقع على عاتق هيئة التحكيم بعد تقديم المحتكمين لبياناتهم الخطية, وذلك بنصها على: ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الأخر, وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة . [6: () – مهند احمد الصانوري، مرجع سابق , ص109.]  [7: () – أحمد مليجي، مرجع سابق, ج2، ص499.] 

أما المشرع الجزائري فهو بدوره حول سلطة البحث عن الأدلة والحصول على المستندات اللازمة لموضوع النزاع لهيئة التحكيم وقد نص على ذلك في المادة 1047 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، والتي تنص على: « تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة».([footnoteRef:8]) [8: () – المادة 31 من القانون المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

ومن خلال هذه المادة نستنتج انه على محكمة التحكيم البحث عن الأدلة التي تمكنها من الوصول إلى حل النزاع المطروح أمامها.([footnoteRef:9]) [9: () – المادة 1047 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.] 

ويجب في هذه الحالة على هيئة التحكيم السعي المطلق للحصول على الأدلة التي تسمح لها بإيجاد الحل المناسب والمرضي لجميع الأطراف , ولتضع نصب أعينها بأنها محكمة التحكيم , وبتالي عليها أن تتصرف من هذا المنظور.([footnoteRef:10]) [10: () – سائح سنقوقة, مرجع سابق, ص1226.] 

الفرع الثاني: سماع الشهود 
يختص المحكم بإجراء استجواب الشهود ويحدد فيه موضوع الشهادة وأسماء الشهود وموعد الاستماع إليهم, ويبلغ المحتكمين بذلك الموعد بناءا على الطلب الذي يقدمه المحتكمين قبل انعقاد الجلسة والمتضمن أسماء الشهود وعناوينهم والمسائل التي سيدلون بشهادتهم فيها واللغة أو اللغات التي سيستخدمونها.([footnoteRef:11]) [11: () – مهند أحمد الصانوري, مرجع سابق, ص112.] 

وغالبا ما تكون الاستعانة بالشهود  في الحالات التي يتفق فيها الإطراف على إجراء المرافعات, وهي نادرة في الواقع العملي نظرا لصعوبتها في مجال التحكيم الدولي, فقد يتفق الأطراف عند وضع الخطة الإجرائية على ملاءمة الاستعانة بالشهود,فلا يملك الامتناع عن سماع الشهود الذين يتفق الأطراف على الاستعانة بهم مع مراعاة انه عند عدم الاتفاق على الاستعانة بالشهود,فللمحكم رفض سماع الشهود على أن يبدي مبررات مقبولة لهذا الرفض.([footnoteRef:12]) [12: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان, مرجع سابق، ص 229.] 

ونظرا للصعوبات التي تواجه الشهود للحضور والإدلاء بشهادتهم كمشقة التنقل من بلد إلى أخر , فان اغلب التشريعات والأنظمة الخاصة بالتحكيم حرصت على الأخذ بالشهادة الكتابية , كما أجازت للمحكم بالتنقل إلى مكان إقامة الشهود للاستماع لشهادتهم والأخذ بها مكتوبة ما لم يعترض الأطراف على ذلك, ومن هذه التشريعات نجد أن القانون المصري الذي نص في مادته 28 على: «ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضاءها أو غير ذلك ».([footnoteRef:13]) [13: () – المادة 28 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

أما فيما يتعلق بتحليف الشهود اليمين فان المشرع المصري اقر من خلال المادة 33\4 انه لا يجوز تحليف الشهود اليمين لان هيئة التحكيم تختلف عن قضاء الحكم وتحليف اليمين لا يكون إلا أمام هيئة قضائية وفقا للقواعد العامة.([footnoteRef:14]) [14: () – أحمد مليجي , مرجع سابق، ص513.] 

الفرع الثالث:  سلطة المحكم في تعيين الخبراء .
نص المشرع المصري على حق هيئة التحكيم في تعيين الخبراء في الخصومة التحكمية في المادة 36 من قانون التحكيم المصري والتي تقر بأنه  «لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشان مساءل معينة تحددها».([footnoteRef:15]) [15: () – المادة 36 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

وعلى غرار المشرع المصري ,أخذت اغلب التشريعات الحديثة بسلطة هيئة التحكيم في تعيين الخبراء لان الخبير لا يقوم بالفصل في الدعوى ولكن تقتصر مهمته على إيداع تقرير فني بما طلب منه من هيئة التحكيم, أي انه على المحكم أن يحدد المهمة المسندة إلى الخبير والموضوعات التي يشملها تقريره وغيرها من الموضوعات الأخرى وفيما يلي ستوضح كيفية تعيين الخبراء من قبل المحكم وكذا تحديد إتعابهم.([footnoteRef:16]) [16: () – حسان عبد السميع هاشم, الخبرة في قانون التحكيم المصري, دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2001.] 

وحسب ما نص عليه قانون التحكيم المصري في المادة 36\1 على انه يجب إتباع نظام إجراء محدد يتمثل في إثبات تعيين الخبراء بمحضر جلسة التحكيم وأن تحدد المسائل التي توكل إلى الخبير تقرير في شانها وان يودع الخبير تقريره شفويا أو كتابيا ثم ترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرار المهمة المسندة إلى الخبير المنتدب.([footnoteRef:17]) [17: () – حسان عبد السميع هاشم, مرجع سابق، ص20 .] 

- ويجب وفقا للمادة الثالثة من قواعد الخبرة الفنية الخاصة لمركز الوساطة والمصالحة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي, إن يتضمن طلب تعيين الخبير أو الخبراء الفنيين البيانات الآتية.
- أسماء الأطراف وعناوينهم وأرقام هواتفهم وفاكساتهم والبريد الالكتروني إن وجد .
- موضوع ونوع النزاع الفني ونوع الخبرة المطلوبة.
- الاتفاق الخاص بالاستعانة بالخبرة الفنية وفقا لقواعد المركز أن وجد.
- عدد وأسماء الخبراء الفنيين المقترح تعيينهم إذا لم  يكن هناك اتفاق مسبق على عددهم.
- اسم أو أسماء الخبراء المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق على أسماءهم.([footnoteRef:18]) [18: () – مهند أحمد الصانوري, مرجع سابق، ص116.] 

وهو ما نصت عليه المادة 36 في فقرتها الثانية من قانون التحكيم المصري: « على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشأن».
كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على ضرورة أن : «ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه , ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها».([footnoteRef:19]) [19: () – المادة 36 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

وفي الفقرة الرابعة من المادة 36 نص المشرع المصري على أنه: «لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشان ما ورد في تقريره.
ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم, ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ».([footnoteRef:20]) [20: () – المادة 36 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

بعد إيداع الخبير لتقريره يكون للمحكم السلطة التقديرية في الأخذ به أولا, فالمحكم ليس مقيد برأي الخبير وذلك مثلما يحصل في القضاء.([footnoteRef:21]) [21: () – مهند احمد الصانوري, مرجع سابق، ص117.] 

المطلب الثاني : سلطة المحكم في اختيار القانون واجب التطبيق .
حرصت معظم التشريعات الوطنية والمؤسسية على منح المحكم سلطة احتياطية  في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع عند عدم اتفاق الأطراف .
وعلى غرار هذه التشريعات نجد المشرع المصري والذي نص في المادة 39\2 من قانون التحكيم المصري على أنه : «إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع, طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالا بالنزاع » حيث يجد  المحكم نفسه أمام فراغ قانوني في حالة عدم اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع, وذلك لعدم وجود قانون وطني معين يمكن للمحكم اعتماده مباشرة على عكس القاضي , ولعدم تضمين الخصوم عقدهم أي إشارة لتطبيق قانون ما على موضوع النزاع, فيكون للمحكم سلطة اختيار القانون, ولا يستطيع أن يرفع يده عن النزاع في هذه الحالة, وإلا يعد مخلا بالتزاماته المترتبة على قبوله لمهمته اتجاه الخصوم.([footnoteRef:22]) [22: () – كرم محمد زيدان النجار, مرجع سابق, ص202.] 

الفرع الأول : أساس سلطة المحكم في اختيار القانون
لا يخضع المحكم لسيادة أي دولة حتى ولو كانت هي أو احد رعاياها أو كلاهما طرفا في المنازعة المنظورة أمام المحكم وبالتالي لا يصدر المحكم أحكاما باسم الدولة التي يطبق قانونها, فيجب عليه في كل الأحوال في حالة تخويله اختيار القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع أن يختار القواعد الموضوعية في القانون الذي يرى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع, وان يراعي شروط العقد محل النزاع والأعراف المتداولة في نوع المعاملة.([footnoteRef:23]) [23: () – المادة 39 من القانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

فبالنسبة للأساس القانوني لسلطة المحكم في اختيار القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع يرى البعض إن سلطة المحكم في اختيار القانون هي من قبيل استكمال العقد,فلأطراف العقد بمقتضى مبدأ سلطان الإرادة اختيار القانون واجب التطبيق ,وبيان ذلك في العقد. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على شيء بصرف النظر عما إذا كان ذلك راجع إلى خشية الأطراف أن لا يتفقوا على اختيار هذا القانون, أو نتيجة لسهو من جانبهم, وفي مثل هذه الحالة ما من شك انه يوجد ثمة ثغرة في العقد وهذه الثغرة يمكن إن تثور فجأة عندما ينشا النزاع ,فالمحطم هنا له سلطة تكملة هذا الفراغ.([footnoteRef:24]) [24: () – كرم محمد زيدان النجار, مرجع سابق, ص203.] 

في حين يرى جانب أخر من الفقه, إن اعتبار هذه المهمة من قبيل سلطة استكمال العقد هو أمر محل نظر, لأن سلطة المحكم هذه محل جدل, وتدخله لاستكمال العقد مشروط بوجود نزاع يتطلب تدخله لحسمه, وهو مالا يتحقق بالضرورة عند اختيار المحكم للقانون واجب التطبيق, والدور الايجابي الذي يمارسه المحكم باعتباره قاضي النزاع هو المبرر القانوني لسلطة المحكم في تحديد القانون واجب التطبيق عند عدم اتفاق الأطراف بشأنه.([footnoteRef:25]) [25: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان, مرجع سابق, ص269.] 

فحسب ما جاء في المادة 39\4 من قانون التحكيم المصري, فان هيئة التحكيم تتولى تحديد القانون الأكثر اتصالا بالنزاع أو الأكثر ملائمة فقد تختار تطبيق قانون دولة معينة, وقد تطبق العادات والأعراف الجارية الخاصة بالمعاملات التي كانت محل اتفاق تحكيم, أو قد تفصل وفقا لقواعد العدالة والإنصاف.([footnoteRef:26]) [26: () – المادة 39 من قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994.] 

الفرع الثاني : مدى سلطة المحكم في استبعاد القانون واجب التطبيق
أن الأصل في تطبيق القانون المحدد لموضوع النزاع هو أن يلتزم المحكم بالقانون الذي اختاره الخصوم.ولا يمكنه استبعاده وإلا كان حكم التحكيم عرضة للإبطال، وذلك في حالة إذا اشترط الأطراف تطبيق قانون معين على موضوع النزاع وهذا وفقا للمادة 53\01 من قانون التحكيم المصري([footnoteRef:27])، ولكن نجد بعض الاستثناءات التي تجيز للمحكم استبعاد أحكام القانون واجب التطبيق دون أن يبطل حكمه,وذلك في حالة القانون واجب التطبيق مخالفا للنظام العام, فيكون على المحكم استبعادها, واحترام القواعد الآمرة, وتطبيق قواعد أخرى ملائمة لطبيعة النزاع, حتى لا يصبح حكمه عرضة للبطلان. [27: () – المادة 53 من القانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994.] 

وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأنه من الممكن استبعاد بعض أحكام القانون واجب التحقيق لتعارضها مع القواعد الآمرة في قانون محل التحكيم ,أو تنفيذ الحكم إذا أمكن تحديده أثناء النظر في النزاع, ليحدد بذلك نطاق القواعد التي تقيد أحكام القانون واجب التطبيق ,بأنها القواعد الآمرة في قانون مكان التحكيم أو تنفيذ الحكم.([footnoteRef:28]) [28: () – كرم محمد زيدان النجار, مرجع سابق, ص204.] 

أما الحالة الأخرى فهي عندما لا يجد المحكم في القانون واجب التطبيق نصا ينطبق عن النزاع المعروض، فيستبعد المحكم ذلك القانون إذا ثبت انه لا ينطبق على الوقائع المثارة في النزاع, ولا يجوز له رفض المهمة لعدم انطباق النص القانوني الذي تمسك به الخصوم, وإنما يلتزم المحكم بان ينبه الخصوم بنيته تطبيق قاعدة لم يتمسك بها أي منهم, وذلك احتراما لحق الدفاع, وللمحكم سلطة تطبيق النصوص الآمرة من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها الخصوم,إلا انه يلتزم احتراما لحق الدفاع أن ينبه الخصوم إلى ذلك.([footnoteRef:29]) [29: () – هدى مجدي عبد الرحمان, مرجع سابق، ص287.] 















المبحث الثاني: حدود السلطات المحكمة الموضوعية
إن للمحكم دور ايجابي في خصومة التحكيم يستند أساسا على مبدأ سلطان الإرادة وذلك لكونه يستمد ولايته وحدودها من اتفاق التحكيم, فالخصوم بإرادتهم هم الذين يضعون للمحكم حدود ولايته سواء من الناحية الإجرائية كما سبق ورأينا أو من الناحية الموضوعية وهي ما سنعرضه فيما يلي :
كما أن اغلب تشريعات التحكيم الحديثة قد أعطت للمحكم مزيدا من الايجابية لممارسة ولايته سواء من حيث تعديل العنصر الشخصي أو الموضوعي في الخصومة إضافة إلى ما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع, إلا أن كل ذلك مرهون بإرادة واتفاق الأطراف سواء عبروا ا عنها في اتفاق التحكيم أو أثناء سير الخصومة([footnoteRef:30]), وبالتالي فان سلطات المحكم في هذا الجانب لا يحدها فقط القانون وإنما أيضا تحددها إرادة الخصوم . [30: () – طلعت محمد دويدار, ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم, الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان، سنة 2009, ص289.] 

المطلب الأول: حدود سلطة المحكم في تعديل نطاق موضوع الخصومة
يتحدد نطاق الخصومة التحكمية من خلال الطلبات والدفوع التي يتقدم بها الخصوم كوسيلة لمباشرة دعواهم وبالتالي يتم تحديد نطاق الخصومة من طرف المحكم أثناء المرافعة على أساس الطلبات والد فوع أي يتم تحديد نطاق سلطة المحكم بما تنصرف إليه إرادة الأطراف ولا يجوز للمحكم الفصل في المسالة لم يفوضه الأطراف سلطة الفصل فيها.إلا أن موضوع الوسائل الأولية الذي تطرقنا له في الفصل السابق يعد استثناءا عن القاعدة العامة, وهنا وفي حال ما إذا كانت هذه المسالة العارضة مما يجوز فيه التحكيم بإمكان المحكم الفصل فيها وإخطار الأطراف بذلك.إما إذا كانت هذه المسالة غير قابلة للتحكيم فعلى المحكم إخطار الإطراف بذلك ومنحهم مدة كافية لحسم هذه المسالة أمام القضاء ثم العودة لاستئناف سير إجراءات التحكيم.([footnoteRef:31]) [31: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان, مرجع سابق, ص240.] 

وقد أجازت مختلف التشريعات المتعلقة بالتحكيم الحديثة ,على غرار التشريع المصري للمحكم تعديل نطاق الخصومة التحكمية وذلك وفق لضوابط معينة , ويتضح من خلال نص المادة 32 من قانون التحكيم المصري والتي تنص على : « لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباتـه أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبـول ذلك منع من تعطيل الفصل في النزاع» .وبالتالي فانه , صيانة لحق الدفاع, يجوز لأي من الطرفين طلب تعديل دفاعه أو استكماله, وعلى الهيئة قبول هذا الطلب إلا إذا تبيـن لها أن الغـرض منه هو تعطيل الفصل في الدعـوى وتكون لهيئة التحكيم في هذه الحالة سلطة تقديرية لا يقيدها إلا وجوب احترام مبدأ الحق في الدفاع.([footnoteRef:32]) [32: () – أحمد مليجي, مرجع سابق، ج2، ص240.] 

كما أجازت المادة 30من نفس القانون انه : «  2...وله (للمدعى عليه) أن يضمن هذه المذكرة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع وأن يتمسك بحق ناشئ عنه يقصد الدفع بالمقاسة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم إن الظروف تبرر التأخير».([footnoteRef:33]) [33: () – قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

فمن خلال ذلك نلاحظ أن المحكم يتمتع بسلطة تقديرية في قبول نطاق تعديل الخصومة وتستند هذه السلطة التقديرية إلى جانبين :
- جانب شخصي يتحدد تبعا لقدرة المحكم على حسم النزاع وضمان أتعابه لأنه للمحكم الحق في رفض التصدي لأية منازعات جديدة قد تتجاوز خبرته أو تقتضي جهدا أو وقتا أو أتعابا جديدة.
- وجانب موضوعي يتعلق بسرعة حسم النزاع والمرحلة التي تمر بها الإجراءات ومدى جوهرية التعديل الذي يطرأ على الخطة الإجرائية ,إضافة إلى قبلية الطلب للتحكيم فيه قانونا, لان المحكم لا يملك سلطة تعديل نطاق الخصومة إذا تعلق الطلب العارض أو الإضافي بما لا يجوز التحكيم فيه, كما أن التعديل قد يؤدي إلى تعقد الإجراءات وبالتالي تعطيل حسم النزاع وهو أمر له أهميته في إطار خصومة التحكيم فالسرعة هي سبب اختيار التحكيم.([footnoteRef:34]) [34: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمن, مرجع سابق، ص242.] 

ولتوضيح مسالة الطلبات العارضة أو الإضافية والضوابط التي تحكمها نتطرق لها بنوع ن التفصيل من خلال الفقرتين التاليتين :
أولا: الطلبات الإضافية
يقصد بالطلبات الإضافية ما يقدمه المدعي بعد تقديمه الطلب الأصلي, لان نطاق الخصومة يتحدد في الأصل بالطلب الأصلي فقد يكون طلب واحد أو عدة طلبات مرتبطة, كما انه يتقيد أيضا بسبب الخصومة ومحلها.وبالتالي فان تقديم هذه الطلبات قد يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتعطيلها, لذلك فهي تخضع لضوابط محددة, ويكون بذلك من حق الأطراف فقط الاتفاق على تعديل نطاق الخصومة , وفي حال تم ذلك يتولى المحكم تحرير ملحق لوثيقة تحديد المهمة وذلك حتى لا يعرض حكمه للإبطال بحجة تجاوز نطاق موضوع الخصومة.
وفيما يتعلق بحدود سلطة المحكم في قبول الطلبات الإضافية, أي إمكانية قبول طلبات إضافية بعد بدء الإجراءات ,فان التشريع المصري قيد نطاق هذه الطلبات العارضة بتلك الناشئة عن موضوع النزاع وذلك نظرا لطبيعة التحكيم كونه لا يرد إلا على ما اتفق عليه الطرفان, وبالتالي فان قبول المحكم لهذه الطلبات يخضع لسلطته التقديرية من جهة, على أساس مدى تعلقها بموضوع النزاع ,و من جهة أخرى إلى إرادة الخصوم, فمتى أبدى الطرفان قبولهما فللمحكم أن يأخذ بها.([footnoteRef:35]) [35: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص243.] 

ثانيا : الطلب المقابل
بهدف الطلب المقابل إلى رد دعوى المدعي ,ليتجاوز كونه دفعا أو وسيلة دفاع, فهو يتعدى رفض الدعوى إلى إلزام المدعي بأداء معين ,وغالبا ما يشير المدعي عليه ادعاءات متقابلة, كان يطلب إجراء المقاصة أو المطالبة بالتزام مقابل أو بالتعويض ومن المؤكد أن هذا الطلب يرتبط إلى حد كبير بحق الدفاع ,كما يعين المحكم على تفهم ظروف النزاع ويحقق الاقتصاد في الوقت والنفقات ,لأنه يغني عن رفع دعوى جديدة، وإلا أنه أيضا يؤدي إلى اتساع نطاق الخصومة وإطالة أمد النزاع.([footnoteRef:36]) [36: () – المرجع نفسه، ص247.] 

وقد أقرت المادة 30\3 من قانون التحكيم المصري هذا النوع من الطلبات بقولها «يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة.»…..فيجب أن يتحد سبب الطلب المقابل والسبب الأصلي للدعوى, وقبول الادعاء المقابل لا يمنع من رفضه فيما بعد في حالة ما إذا كان خارجا عن نطاق التحكيم.([footnoteRef:37]) [37: () – قانون التحكيم المصري رقم 27 سنة 1994.] 

أما فيما يتعلق بسلطة المحكم في قبول الطلب المقابل فنجده بتمتع بسلطة تقديرية في هذه المسالة آخذا بعين الاعتبار كأن يكون الطلب المقابل مقبولا أمام القضاء بالإضافة لقابلية الطلب للتحكيم فيه وعدم خروجه  عن نطاق المشارطة عن النحو الذي حدده الخصوم وفي حال قبوله يلتزم باحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة.([footnoteRef:38]) [38: () – أحمد مليجي, مرجع سابق, ج2, ص500.] 



المطلب الثاني : حدود سلطة المحكم في تعديل نطاق أشخاص الخصومة التحكمية
يقصد بنطاق أشخاص الخصومة التحكمية هو أطراف النزاع, والأصل أنه لا يكون طرف في خصومة التحكيم إلا من كان طرف في اتفاق التحكيم ومن يمتد لهم هذا الاتفاق من الحلفاء والأعيان خاصة في حالة الكفالة .
وبالتالي فإن المحدد الأساسي لمبدأ حياد المحكم إزاء العنصر الشخصي في خصومة التحكيم هو الاتفاق, غير أن هذا الاتفاق غير قادر على إقحام الغير في خصومة التحكيم, حتى ولو كان لهذا الغير حق أو مصلحة تتعلق بالنزاع محل التحكيم, كما في حالة التضامن فلا يكون للمدين المتضامن طرفا في خصومة التحكيم إلا بتدخله, والتدخل الإرادي جائز في خصومة التحكيم, وذلك في حدود ما يسمح به اتفاق التحكيم([footnoteRef:39]), أما فيما يتعلق باختصام الغير فإنه يثير التساؤل حول مدى قدرة المحكم على اختصام الغير من تلقاء نفسه تحقيقا للعدالة, ولإظهار الحقيقة كما يفعل القاضي, وهذا ما سنراه من خلال ما يلي:  [39: () – طلعت محمد دويدار, مرجع سابق، ص 289.] 

الفرع الأول : مدى جواز قبول التدخل الإرادي في خصومة التحكيم :
بالرجوع إلى مختلف التشريعات الوطنية فإننا نجدها تعترف للقاضي بدور ايجابي, حيث يملك سلطة تغيير نطاق الخصومة من حيث أطرافها, وبذلك يجوز له إدخال الغير في الخصومة إذا رأى أن ذلك يحقق العدالة, أو يساعد على إظهار الحقيقة, أما المحكم فإنه لا يتمتع بسلطات مماثلة لسلطات القاضي وذلك لما يتسم به التحكيم من سمات خاصة به([footnoteRef:40]), فتدخل الغير في الخصومة التحكيمية يكون بموافقة الخصوم أو على الأقل عدم اعتراضهم , وهذا ما جاءت به بعض التشريعات الدولية , منها ما نصت عليه المادة 4/2 من القواعد السويسرية للتحكيم الدولي بقولها: " تفصل هيئة التحكيم في طلب الغير التدخل في تحكيم قائم وفقا لهذه القواعد, ولها أيضا أن تفصل في طلب احد الأطراف إدخال الغير في إجراءات التحكيم وفقا لهذه القواعد بعد استطلاع رأي كل الأطراف ومع مراعاة كل الظروف ذات الصلة.([footnoteRef:41]) [40: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان, مرجع سابق, ص 253.]  [41: () – طلعت محمد دويدار, مرجع سابق, ص293.] 

الفرع الثاني : مدى قبول اختصام الغير في خصومة التحكيم:
يعد طلب الاختصام وسيلة من وسائل استعمال حقه في تسيير دعواه بإرادته أو سلطته في الدعوة, وهو بهذا استعمال لحق الدفاع , ولكن من جهة أخرى يعتبر الاختصام صورة من صور الإجبار القانوني على التقاضي بالنسبة للغير الذي يتم اختصامه, وهذا يؤدي إلى إقحام الغير في الخصومة رغما عنه, أو في وقت غير مناسب([footnoteRef:42]), ولذلك أثير الجدل حول مشروعيته, إلا أنه بقليل من التركيز في ذلك نجد أنه انتقاص من حق الدفاع في آن معا, لأن الاختصام كوسيلة من وسائل التقاضي لا يختلف في مضمونه عن رفع الدعوى مبتدئة عن المدعى عليه, فالمدعي يرفع الدعوى على المدعى عليه في الوقت الذي يراه مناسبا, ودون إرادة هذا الأخير الذي يجد نفسه مجبرا على المضي في الخصومة, وبالتالي فكرة الاختصام مرتبطة بفكرة ولاية المحكم, وهذه الولية يستمدها من اتفاق الخصوم, سواء كان أصلي أو لاحق, أثناء سير الخصومة, ففي حال قبل الخصوم اختصام طرف ثالث من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة فإنه يجوز للمحكم ذلك, ولكن لا يجوز له ذلك من تلقاء نفسه. [42: () – هدى محمد مجدي عبد الرحمان, مرجع سابق, ص253.] 

من خلال ما سبق نستطيع القول أن دور القاضي يكون أكثر ايجابية من دور المحكم في هذه المسألة, إلا أن دور المحكم هنا لا يكون مرهونا بمشيئة الخصوم فقط, وإنما أيضا بمشيئة القضاء لأن الأمر بالاختصام في الخصومة التحكيمية يختص به القضاء المختص بالنظر في الدعوى, وبالتالي يكون للقاضي في ذلك سلطة تقديرية واسعة.([footnoteRef:43]) [43: () – طلعت محمد دويدار, مرجع سابق, ص295.] 


المبحث الثالث : نطاق تدخل القضاء في صلاحيات المحكم الموضوعية 
بعد أن تطرقنا في المبحث الثالث من الفصل الأول لنطاق تدخل القضاء في صلاحيات المحكم الإجرائية وذلك من خلال تدخله في تعيين المحكمين وردهم ومساعدتهم في بعض المسائل الإجرائية, وكذا في تدخله فغي تمديد اجل التحكيم الدولي, سنتناول في هذا المبحث الدراسة تدخل القضاء في الخصومة التحكيمية من الناحية الموضوعية, وذلك بفرضه لرقابة قضائية لاحقة, تتم بعد صدور حكم التحكيم الدولي من خلال دعوى البطلان الأصلية للتأكد من انتفاء أسباب البطلان, لأن التحكيم بدأ باتفاق وبالتالي يخضع لما تخضع له الاتفاقات من الطعن فيها بالبطلان , كما يتم ممارسة هذه الرقابة في مرحلة تنفيذ حكم التحكيم الدولي, حيث تمثل هذه المرحلة احد أهم مظاهر الوصل بين القضاء والتحكيم([footnoteRef:44]), ويمارس فيها القضاء دورا رقابيا فعالا عند نظره الطلب المقدم من المحكوم لصالحه بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي للتحقق من توافر  شروط الاعتراف بهذا الحكم وكذا سلامته من حيث الشكل.([footnoteRef:45]) [44: () – أمال يدر, مرجع سابق, ص109.]  [45: () – سليم البشير, مرجع سابق, ص80.] 

من خلال ما سبق نتطرق في هذا المبحث لنطاق تدخل القضاء في التحكيم التجاري الدولي فيما يتعلق بنظره في دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي وذلك من خلال المطلب الأول, أما في المطلب الثاني سنعرج لتدخل القضاء في الخصومة التحكيمية فيما يخص تنفيذ حكم التحكيم الدولي.
المطلب الأول : تدخل القضاء في الخصومة التحكيمية من خلال نظره في دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي 
تعتبر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي أسلوبا جامعا ونظاما خاصا لمراجعة حكم التحكيم لذلك يتعين عدم مقارنتها بأي طريق من طرق الطعن في النظام القضائي لاختلافه عن نظام التحكيم, وإذا كانت أغلب قوانين التحكيم المعاصرة قد نصت على دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي وبنتها على نفس الأسباب تقريبا, فإنها اختلفت فيما بينها من حيث نطاقها وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها([footnoteRef:46]), ولذلك سنتطرق إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في التشريع المصري في الفرع الأول, وفي الفرع الثاني سنتناول دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي في التشريع الجزائري. [46: () – أمال يدر, مرجع سابق, ص115.] 

الفرع الأول : الطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي في التشريع 
المصري
إن تأثير الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم على الصفة القضائية لحكم التحكيم, إلى فتح سبيل دعوى البطلان ضد حكم التحكيم, ولهذا الاعتبار تجيز التشريعات المختلفة الدعوى ببطلان أحكام التحكيم.
بالتالي فإن طريق الطعن في حكم المحكم بالبطلان هو السبيل الوحيد لمهاجمة هذا الحكم بعد صدوره أمام قضاء الدولة، ويرفع الطعن بالبطلان عن طريق دعوى البطلان, ولذلك سنتطرق فيما يأتي لأسباب وحالات رفع دعوى البطلان وكذا إجراءات هذه الدعوى.([footnoteRef:47]) [47: () – لزهر بن سعيد, مرجع سابق, ص379.] 

أولا : عدم جواز الطعن بالبطلان في حكم التحكيم في القانون المصري:
نصت على ذلك المادة 52/1 على :" لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن  المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " فحكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم الحالي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف كما لا يقبل التماس إعادة النظر, ولو تحققت حالة من حالاته, كما يقبل الطعن بالنقض مهما شابه من عيوب, وبذلك فان المشرع أعطى حصانة متميزة لأحكام التحكيم.([footnoteRef:48]) [48: () – أحمد مليجي, مرجع سابق, ج3, ص844.] 

ثانيا : جواز رفع بطلان أصلية :
	بما أن المشرع المصري قد أرسى مبدأ عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية, فكان طبيعيا أن يفتح الباب أمام المحكوم ضده, لرفع دعوى لا يطلب فيها إعادة نظر موضوع النزاع من جديد, وإنما له فقط أن يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم, فقد أقرت الفقرة الثانية من المادة 52 جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا توافرت الحالات المنصوص عليها في المادة 53 وان يتم رفع الدعوى وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 54 , وهذا ما سنفصله فيما يلي:([footnoteRef:49]) [49: () – لزهر بن سعيد, مرجع سابق, ص380.] 

أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكيم :
· لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في حالات نص عليها المشرع المصري على سبيل الحصر في الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون التحكيم المصري :
1- عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو قابليته للإبطال أو سقوطه لانتهاء مدته.
2- إذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد أو ناقص الأهلية وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكمة أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.([footnoteRef:50]) [50: () – قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق, ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7- إذا وقع البطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم.
· تقتضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام لجمهورية مصر العربية.([footnoteRef:51]) [51: () – قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.] 

نستنتج من هذه المادة أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست استئنافا له فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها إقامة دعوى البطلان, وهذه الحالات يوجد بينها جميعا رابط مشترك, فيتمثل في أن تحقق أي من تلك الحالات يعني افتقار حكم التحكيم لأحد مقوماته الأساسية, فجواز الالتجاء لدعوى بطلان حكم التحكيم بشرط وقوع بطلان في حكم أو في الإجراءات.([footnoteRef:52]) [52: () – أحمد مليجي, مرجع سابق, ج 3, ص903.] 

2- إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم :
نص المشرع المصري في المادة 54 على أن المحكمة المختصة بدعوى البطلان هي المحكمة المشار إليها في المادة 9 من نفس القانون, وبالتالي لا يجوز رفع دعوى البطلان أمام المحكمة من محاكم الدرجة الأولى وفي الفقرة من هذه المادة نص المشرع على ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وذلك خلال 90 يوما التالية من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه, ولا يحول دون قبول دعوى البطلان, نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.([footnoteRef:53]) [53: () – لزهر بن سعيد, مرجع سابق, ص388.] 



	الفرع الثاني : الطعن في أحكام التحكيم في القانون الجزائري
	لقد أجاز المشرع الجزائري طلب بطلان أحكام التحكيم الدولي الصادرة في الجزائر وذلك في الحالات الواردة على سبيل الحصر والتي يجوز فيها كذلك استئناف الأمر الصادر بالاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الصادر بالخارج, وهذه الحالات منصوص عليها في المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري والتي تنص على:
1- إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاق التحكيم أو بناءا على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية ( انتهاء ميعاد التحكيم).
2- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون الذي اتفق عليه الأطراف .
3- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها؛ أي لم تلتزم بحدود المهمة المنوط بها, بحث تفصل فيما لم يطلبه منها الأطراف.
4- إذا لم تحترم مبدأ المواجهة .
5- إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها, أو إذا وجد تناقض في الأسباب حيث أن المشرع الجزائري يشترط تسبيب الأحكام.
6- إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام الدولي العام([footnoteRef:54]). [54: () – المادة 1056 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  الجزائري.] 

الإجراءات المتبعة في الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي:
يرفع الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه, حيث يقبل الطعن خلال شهر من تاريخ النطق بحكم التحكيم , أو خلال شهر من التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ, ويوقف الطعن ببطلان حكم التحكيم تنفيذ أحكام التحكيم, وقد أعطى المشرع الجزائري أطراف خصومة التحكيم مكنة الطعن بالنقض في الحكم الصادر بطلب بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المنظمة بالطعن بالنقض في القانون الجزائري.([footnoteRef:55]) [55: () – المواد : 1059, 1060, 1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.] 

المطلب الثاني : الرقابة القضائية على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية
	عند انتهاء إجراءات التحكيم بإصدار الحكم يمكن للأطراف اللجوء للقضاء لاستصدار أمر التنفيذ , وقد عالجت قوانين التحكيم المختلفة على غرار المشرع المصري ونظيره الجزائري في مسألة تنفيذ أحكام التحكيم, حيث حددت الجهات القضائية المختصة بإصدار أوامر التنفيذ الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ هذا الحكام وكيفية التظلم منها.([footnoteRef:56]) [56: () – لزهر بن سعيد, مرجع سابق, ص365.] 

أولا : تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصري 
	حسب ما اقره المشرع المصري فان الجهة المختصة بإصدار أمر التنفيذ هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع, إذا كان التحكيم وطنيا أو داخليا أما في مجال التحكيم التجاري الدولي فان هذا الاختصاص يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة , أو لرئيس أي محكمة استئناف أخرى يكون الأطراف قد اتفقوا على اختصاصها بالنظر في مسائل التحكيم, وهذا ما نصت عليه المادتين 09 و56 من قانون التحكيم المصري , وقد ذهب البعض إلى القول بأنه من الأفضل أن تختص بتنفيذ الحكم الجهة القضائية التي أصدرت حكم التحكيم كما يتم إيداعه في نفس المحكمة, وذلك لتسهيل الإجراءات على الأطراف.([footnoteRef:57]) [57: () – أحمد مليجي, مرجع سابق, ج3, ص1078.] 

	فيما يتعلق بطلب إصدار الأمر بالتنفيذ فإن الطرف الذي صدر الحكم لصالحه هو من يقوم بتقديم هذا الطلب وإلى رئيس المحكمة فبمجرد صدور أمر بالتنفيذ يجوز لهذا الطرف تنفيذه جبرا, كما يقدم الطلب وفقا للقواعد العامة في الأوامر على العرائض وكما نصت عليه المادة 56 من قانون التحكيم المصري, يجب أن ترفق بالعريضة: أصل الحكم أو صورة موقعة منه, صورة من اتفاق التحكيم, الترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن الحكم صادرا بها, ويجب أن تكون هذه الترجمة رسمية, أو مصادقا عليها من جهة معتمدة, صورة من محضر إيداع حكم التحكيم, صورة ورقة إعلان الحكم إلى المحكوم ضده, وكما هو معروف يتم إيداع حكم التحكيم في قلم كتابة المحكمة المختص رئيسها بإصدار أمر التنفيذ.([footnoteRef:58]) [58: () – المادة 56 من قانون التحكيم المصري رقم 27 سنة 1994.] 

أما فيما يخص بإصدار أمر التنفيذ فانه يصدر كما تصدر الأوامر على العرائض والقرار الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ هو عمل ولائي ليس له حجة الأمر المقضي وبالتالي فان رفض إصدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون رفض دعوى بطلان الحكم, كما أن إصدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون القضاء ببطلان حكم التحكيم المأمور بتنفيذه إلا أن قانون التحكيم المصري ومن خلال ماداته 58 قد ألزم القاضي المطلوب منه إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم, أن لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى وهو 90 يوم.([footnoteRef:59]) [59: () – أحمد مليجي, مرجع سابق, ج3, ص1096.] 

	في الأخير وفيما يتعلق بالتظلم من الأمر بالتنفيذ فانه يجوز سواء صدر بالموافقة على تنفيذ أو برفض الطلب, ويرفع التظلم من صاحب الصفة والمصلحة ويكون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات, ولم ينص على ذلك قانون التحكيم المصري, وإنما اكتفى فقط بالنص في المادة 58 منه على أنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر لتنفيذ حكم المحكمين, أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة ( المادة 09 من هذا القانون) خلال 30يوم من صدوره.([footnoteRef:60]) [60: () – لزهر بن سعيد, مرجع سابق, ص388.] 



ثانيا : تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقا للقانون الجزائري : 
	بالنسبة  للمشرع الجزائري فانه يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي إذا ثبت من تمسك بها, ووجودها وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي . كما يمكن تنفيذ أحكام التحكيم الدولية إذا توفرت الشروط السابقة, وصدر أمر من رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر التحكيم موجود خارج الجزائر, كما يجب أن يقدم الأمر بالتنفيذ مرفقا بأصل حكم التحكيم, واتفاق التحكيم.
	أما بالنسبة لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي فقد أحالها المشرع الجزائري على النصوص الخاصة بأحكام التحكيم الداخلي (المادة 1054 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري), مع وضع بعض القواعد التي تستلزمها طبيعة أحكام التحكيم الدولي.([footnoteRef:61]) [61: () – المادة 1054 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.] 

	وفيما يخص الجهة القضائية المختصة, فانه إذا صدر حكم التحكيم في الجزائر فان المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها هذا الحكم, وأما إذا كان حكم التحكيم صادرا في الجزائر فان المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها هذا الحكم, وأما إذا كان حكم التحكيم صادرا في الخارج فيؤول الاختصاص إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ. وبالنسبة لاستئناف الأمر بالتنفيذ فانه يمكن استئناف الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ, في حين انه لا يمكن استئناف الأمر الصادر بالتنفيذ ولا يمكن استئنافه إلا في حالات محددة في المادة 1056 وهي التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بحالات طلب البطلان في حكم التحكيم .
	كما حدد المشرع الجزائري ميعاد استئناف الأمر القاضي بالتنفيذ في شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة كما يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ, ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري يفتح الباب للاستئناف للأمر الصادر بالتنفيذ ويتوسع في الأسباب التي تبرر ذلك على عكس المشرع المصري الذي لا يتبع فرصة التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم.([footnoteRef:62]) [62: () – لزهر بن سعيد, مرجع سابق, ص377.] 
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